اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (122)

على القضية رقم (2866) للسنة القضائية الثلاثون 

      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 21/7/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتـــور /



عضواً

المستشار /



عضواً

وبحضور سكرتير اللجنة /                                 الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة                      ، ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (239/1437) وتاريخ  23/5/1437هــ.

الوقائع :

     تتلخص وقائع القضية إلى ورود إرسالية (سيراميك ومقاعد) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (89655) وتاريخ 6/8/1434هـ باسم مؤسسة                     فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة ، وقد صدر تقرير مختبر مراقبة الجودة النوعية بالدمام رقم (334/ف/34/333) وتاريخ 10/11/1434هـ المتضمن عدم مطابقة العينة رقم (4) للمواصفة لعدم اجتيازها اختبار حمل السلامة و عدم اجتيازها اختبار سعة التصرف وذلك بناءً على تقرير هيئة المواصفات والمقاييس والجودة رقم 01179/1 بتاريخ 16/9/1434هـ وكذلك العينة رقم (5) لعدم قيام التاجر بوضع بطاقة لاصقة صعبة الإزالة توضح جميع البيانات الإيضاحية باللغة العربية على العبوات الخارجية. وقد تم مخاطبة المستورد لإعادة الإرسالية المخالفة للجمرك لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان آخرها الخطاب رقم (872/ق) وتاريخ 9/4/1435هـ و لم يتجاوب المستورد مع الجمرك ، وبعرض القضية على مدير عام الجمارك وجه بالخطاب رقم (69595) وتاريخ 23/7/1435هـ بإحالتها للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام .
وقد حضر المستورد أمامها بالجلسة التي عقدت بتاريخ 26/3/1437هـ و أفاد بأن الإرسالية تم التصرف فيها بناءً على اتصاله بالمواصفات والمقاييس و أفادوه بأنها مطابقة وهو يحترم النظام وقد قام بالتصـــــــرف 
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بالإرسالية بحسن نيه ولعدم معرفته بالنظام ويتعهد بعدم تكرار ذلك ، وأصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم ( 239/1437 ) وتاريخ  23/5/1437هــ القاضي بما يلي :

1- إدانة / مؤسسة                           لصاحبها /                                      - سعودي الجنسية -حضورياً بالتهريب الجمركي . 
2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغاً مقداره (3308) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية ريال تعادل ضعف الرسوم الجمركية .
3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغاً مقداره (13780) ثلاثة عشرة ألفاً وسبعمائة وثمانون ريالاً ليصبح المجموع مبلغاً مقداره (17088) سبعة عشر ألفاً وثمانية وثمانون ريالاً. 
     وبإبلاغ القرار أعلاه للمستورد بتاريخ 1/9/1437هـ تقدم بالطعن عليه بتاريخ 22/9/1437هـ بخطاب تضمن أنه لم يصل له أي خطاب أو اتصال من الجمرك يطلب منه إعادة الإرسالية إلى الجمرك وأنه أول مرة يقوم بالإستيراد من خارج المملكة ولعدم خبرة ومعرفة بالأنظمة حدث منه التصرف بالإرسالية بدون قصد وأن الإرسالية ليست للبيع وإنما كانت للاستخدام الشخصي وطلب النظر في القرار الإبتدائي ، وأجابت مصلحة الجمارك بخطابها رقم (79591) وتاريخ 11/11/1437هـ على الطعن بأنه لم يقدح في سلامة القرار الإبتدائي ونظاميته وطلبت بتأييده وحددت هذه اللجنة موعداً لنظر القضية جلسة يوم الأحد 26/3/1438هـ وجلسة الأحد 27/6/1438هـ ولم يحضر المستأنف وحضر ممثل المصلحة 
وتمسك بما جاء في رد المصلحة على طعن المستورد. وعليه قررت هذه اللجنة رفع القضية للدراسة وإصدار القرار التالي :
الأسباب:

      حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فانه يتعين                    قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:

      حيث أن الثابت من وقائع هذه القضية السماح بخروج إرسالية (مقاعد و سيراميك) وردت بموجب بيان الإستيراد رقم (89655) وتاريخ 6/8/1434هـ من الدائرة الجمركية إلى مستودعات المستورد وذلك بعد أن تعهد للجمرك بعدم التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف إلا بعد إشعاره بفسحها مع علمه أن تصرفه يعد تهريباً جمركياً وفقاً للمادتين (142 ، 143) من نظام الجمارك الموحد ويعاقب عليه بالغرامة المتمثلـــــــــــــة
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 بالرسوم الجمركية مضاعفة وبدل المصادرة للإرسالية المتصرف بها وفقاً للمادة (145) من ذات النظام وحيث أن نتيجة فحص العينة رقم (4) الصادرة من المختبر تضمنت عدم إجتيازها حمل السلامة وسعة التصريف وحيث أن الأسباب التي أبداها المستورد في خطاب اعتراضه لا تأثير لها على سلامة القرار ونظاميته إذ أن ما ذكره يفنده ما تضمنه التعهد السندي من التزامه بالمحافظة على الإرسالية وعدم التصرف بها وأن يقوم بإعادتها للجمرك في حال طلبها وأن التصرف بها في حالة عدم إجازتها يمثل التهريب الجمركي و بالتالي فإن المستورد مسئول أمام الجمرك بموجب هذا التعهد والتهريب الجمركي متوفر بحقه طالما تصرف بالإرسالية والتي لا تعد شخصية كما يدعي إذ أن عددها (89) قطعة وأما بخصوص ما أورده من عدم ورود أي خطاب له فيرد عليه بأن الجمرك طلب منه إعادة الإرسالية إلى الساحة الجمركية بالخطاب رقم (349/16) في 23/1/1435هـ ورقم (872/ق) في 9/4/1435هـ وذلك على عنوانه المسجل في أوراق المؤسسة الرسمية والمصرح عنه بالمستندات المقدمة للجمرك ومنها التعهد السندي وهذا يدل على إشعار الجمرك له بعدم فسح الإرسالية إلا أنه لم يتابع مع الجمرك إخلاء مسئوليته من التعهد السندي الذي يوجب عليه متابعة فسح الإرسالية وعدم التصرف بها. أما بخصوص العينة رقم (5) والتي هي عبارة عن (سيراميك) والذي قرر المختبر عدم فسحها لعدم قيام المستورد بوضع بطاقة لاصقة صعبة الإزالة توضح جميع البيانات الإيضاحية باللغة العربية على العبوات الخارجية فإن المخالفة لا تعد جوهرية وتتعلق بوضع بطاقة على العبوات وبالتالي لا يرتقي تصرف المستورد في هذه العينة إلى التهريب الجمركي وذلك تماشياً مع ما صدر من معالي وزير المالية برقم (1830) وتاريخ 10/3/1437هـ وإنما يعد تصرفه مخالفاً للمادة (30) الفقرة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد وحيث ذهبت اللجنة الإبتدائية إلى إدانة المستورد وتغريمه بما يساوي مثلي الرسوم الجمركية وبدل مصادرة للعينتين المتصرف بهما فإن هذه اللجنة تؤيد ما ذهبت إليه اللجنة الإبتدائية فيما يتعلق بالإرسالية التابعة للعينة رقم (4) مع إلغاء عقوبة الغرامة وبدل المصادرة الخاصة بالإرسالية التابعة للعينة رقم (5) لكونها مخالفة إجراءات و يكتفى بعقوبة التهريب لكونها العقوبة الأشد مع الإشارة إلى أن الغرامة وفقاً للفقرة الأولى وليست الفقرة الثانية من المادة (145) من ذات النظام لكون الرسوم مرتفعة وأن الإدانة بالتهريب الجمركي يجب أن توجه إلى صاحب المؤسسة لا إلى المؤسسة لكونها مرتبطة باسم صاحبها وجوداً وعدماً ، و عليه و بعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الإستئنافية بالدمام بالإجماع ما يلي:
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القرار:

أولاً في الشكل :
        قبول الاستئناف المقدم من                                            صاحب / مؤسسة                     ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (239/1437) وتاريخ  23/5/1437هــ شكلاً.
ثانياً وفي الموضوع:

1- تعديل الفقرة الأولى لتصبح إدانة                                       صاحب / مؤسسة                     حضورياً بالتهريب الجمركي .

2- تعديل الفقرة الثانية لتصبح إلزامه بدفع غرامة جمركية مبلغ وقدره (1324) ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال تعادل ضعف الرسوم الجمركية للإرسالية الممثلة في العينة رقم (4)ِ.

3- تعديل الفقرة الثالثة لتصبح إلزامه بما يعادل قيمة إرسالية (الكراسي) بدل مصادرة مبلغ وقدره        (5520) خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون ريال ليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستورد (6844) ستة آلاف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال. 

ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية .

         والله الموفق ،،،
